
 وما يجب فيه الخمس -زكاة المعدن والركاز:  الخامسةالمحاضرة 
،  وهو كل مال مدفون تحت الأرض: المعدن، والركاز أو الكنز بمعنى واحد

إنه من دفن أهل الجاهلية  ، حيث كانوا يحفرون في الأرض : وأصل ثبوته 
 .ويضعون فيها الأشياء الثمينة  

تجب  –قول الحنفية  –الأول : والفقهاء في حكم زكاته وما يجب فيه على قولين 
( الذهب والفضة)الزكاة في المعدن الجامد الذي يذوب وينطبع بالنار كالنقدين 

والحديد والنحاس والرصاص، ويلحق به الزئبق، وهذا هو الذي يجب فيه الزكاة وهي 
ن لم يبلغ نصابا   مصارف خمس الغنيمة، ودليلهم ويصرف الخمس .الخمس، وا 

 .الكتاب والسنة الصحيحة والقياس
ويعد   ((واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه)): فقوله تعالى: أما الكتاب

المعدن غنيمة؛ لأنه كان في محله من الأرض في أيدي الكفرة، وقد استولى عليه 
 .المسلمون عنوة

العجماء جُبَار ـ أي هدر لا شيء فيه ـ »: فقوله صلّى الله عليه وسلم: وأما السنة
والكنز؛ المعدن  والركاز يشمل«  والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس

 .لأنه من الركز أي المركوز، سواء من الخالق أو المخلوق
فهو قياس المعدن على الكنز الجاهلي، بجامع ثبوت معنى الغنيمة في : وأما القياس

 .الخمس فيهما كل منهما، فيجب
ن وجد في أرض غير . إن وجد في أرض مملوكة فهو لمالكه: والزائد عن الخمس وا 

 .مملوكة لأحد كالصحراء والجبل فهو للواجد
هو إن كان عليه علامة الجاهلية كوثن أو صليب : ووجوب الخمس في الركاز

مسلم، فهو ونحوهما، فإن كان عليه علامة الإسلام مثل كلمة الشهادة؛ أو اسم حاكم 
 .لقطة لا يجب فيه الخمس

تجب الزكاة في المعدن، وهي ربع العشر إن كان  -وهو قول المالكية : القول الثاني 
نصابا ، وبشرط الحرية والإسلام كما يشترط في الزكاة، لكن لا حول في زكاة المعدن، 

ط، لا بل يزكى لوقته كالزرع، والمعدن الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب والفضة فق



غيرهما من المعادن من نحاس ورصاص وزئبق وغيرها إلا إذا جعلت عروض 
هو هل اسم الركاز : وسبب الاختلاف بينهم وبين الحنفية في مقدار الواجب. تجارة

وفي »: السابق يتناوله، فيعمل بالحديث: يتناول المعدن أو لا يتناوله؟ الحنفية قالوا
لا يتناوله فتجب فيه زكاة النقدين ربع العشر، : والمالكية قالوا« الخمس الركاز

 .وتصرف مصارف الزكاة
المعدن : وفرقوا بين المعدن والركاز فقالوا  –قول الشافعية والحنابلة : القول الثالث 

ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه، وهو خاص بالذهب : غير الركاز، فالمعدن
 .ا قال المالكيةوالفضة، كم

ونحاس  ويجب فيه ربع العشر إن كان ذهبا  أو فضة، لا غيرهما كياقوت وزبرجد
وحديد، سواء وجد في أرض مباحة أو مملوكة لحر مسلم، لعموم أدلة الزكاة السابقة، 

قَة ربع العشر»: كخبر ، بشرط كونه نصابا ، كما قال باقي الأئمة، ولا «وفي الرِّ
لى المذهب؛ لأن الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماء، يشترط حولان الحول ع

 .والمستخرج من المعدن نماء في نفسه، فأشبه الثمار والزروع
ويضم بعض المستخرج إلى بعض إن اتحد المعدن المخرج، وتتابع العمل، كما يضم 

المتلاحق من الثمار، ولا يشترط بقاء الأول على ملك المستخرج، ويشترط اتحاد 
المستخرج منه، فلو تعدد لم يضم؛ لأن الغالب في اختلاف المكان استئناف  المكان
 . العمل

فهو دفين الجاهلية ، ويجب فيه الخمس، كما قرر الحنفية، حالا  بشروط  وأما الركاز
سلام وبلوغ نصاب، وكونه من النقدين  الذهب والفضة المضروب )الزكاة من حرية وا 

اد من الأرض، فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرا  ؛ لأنه مال مستف(منهما والسبيكة
. ونوعا  ك المعدن، ولا يشترط حولان الحول، ويصرف مصرف الزكاة على المشهور

 .«وفي الركاز الخمس»: ودليل قدر الواجب فيه حديث أبي هريرة المتقدم
، بأن كان إسلاميا  بوجود علامة عليه تدل على إسلاميته: فإن لم يكن دفين الجاهلية

فهو لمالكه أو وارثه إن علم؛ لأن مال المسلم لا : أو لم يعلم أهو جاهلي أو إسلامي
ن لم يعلم مالكه، فلقطة، يعرّفه الواجد، كما يعرّف اللقطة . يملك بالاستيلاء عليه وا 

 . ضالموجودة على وجه الأر 



ولم )من المسائل التي يجب فيها الخمس  :ما يجب فيه الخمس من غير المعادن 
هي الغنائم التي يغنمها المسلمون من المعتدين من (يذكرها العلماء في مسائل الزكاة 

واعلموا أنما غنمتم من شيء، )): : وهي موضحة في قوله تعالى، غير المسلمين في الحروب  
نزلنا فأن لله خمسه، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، وما أ

: فتقسم الغنيمة خمسة أسهم ((على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير
كان رسول الله صلّى : قال: الخمس لمن ذكرتهم الآية والأربعة الأخماس للغانمين، وهذا ما بينه ابن عباس

واعلموا )): مس في خمسة، م  قرأالله عليه وسلم إذا بعث سرية، فغنموا، خمَّس الغنيمة، فضرب ذلك الخ
الآية، فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً، ولذي القربى، فجعل هذين  ((...أنما غنمتم من شيء 

السهمين قوة في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم، وجعل 
 .ماً، وللراجل سهماً للفرس سهمين، ولراكبه سه: الأسهم الأربعة الباقية

وما ذكر في . القسمة موكول إلى نظر الإمام، ومصروف في مصالح المسلمين إن أمر: وقال الإمام مالك
 .الآية تنبيه على أهم من يدفع إليهم الخمس

 .م  اختلف الناس في سهم الرسول صلّى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى بعد وفاته
 .سهم الرسول عليه السلام للخليفة من بعده: فقالت طائفة، منهم الشافعية

وأجمعوا أن جعلوا هذين السهمين في المصالح العامة  . سهم ذي القربى لقرابة الخليفة: وقالت طائفة
 .كالخيول والأسلحة للجهاد في سبيل الله

 .هم بنو هاشم وبنو طالب ويصرف اليوم في المصالح العامة: هنا والمراد بذي القربى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


